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یق الإجراءات والعملیات إن لإدارة الجودة الشاملة العدید من المتطلبات ومن أھمھا تحدید وتوث
المتعددة التي تؤثر في جودة المنتج أو الخدمة، لذلك قامت دائرة ضریبة الدخل والمبیعات في الأردن 

لدى اعتمادھا نظام الجودة بتحدید إجراءات كل خدمة من الخدمات المساندة وتوثیقھا، مما أدى إلى 
باستثناء خدمة الفحص الضریبي التي تشكل زیادة  كفاءة أدائھا وفعالیتھا وسرعة إنجازھا ودقتھ 
وغیر متجانس في  ،یتم على نحو غیر مؤسسي لالنسبة الأكبر والأھم من عمل الدائرة، والذي لا یزا

أداء الفاحصین واتساع مساحة اجتھادھم في تقدیر الربح الخاضع للضریبة، إضافة لازدیاد حالات 
لباحث في محاولةٍ منھ لإبراز دور الفحص الضریبي التھرب الضریبي، الأمر الذي استرعى اھتمام ا

وتحدید إجراءات عملھ وتوثیقھا من جھة أخرى، بھدف مساعدة الإدارة الضریبیة  ،وأھمیتھ من جھة
  .على إخضاعھ لنظام إدارة الجودة الشاملة مستقبلاً

  
  .الفحص الضریبي، إدارة الجودة الشاملة، إجراءات الفحص الضریبي: ةكلمات مفتاحی
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�  ABSTRACT   �

There are needs and requirements for the comprehensive quality 
system: one of these important requirements is to define and 

document the different procedures and operations which affect product 
quality and services. So the Income and Sale Department in Jordan 

accepts quality system in order to define and document procedures for 
each supplementary service, which lead to increasing effectiveness 

and efficacy of work and accuracy of doing works except taxation 
check services which represent the high percent and most important 

work of the Department's jobs. It is still done without institutional steps 
for inspector works and the big area to predict and calculate the tax 
income. This is in addition to the increase of getting away from tax 

payment. So, the researcher tries to magnify the importance of the role 
of taxation check from one side and define and document procedures 

for the other side in order to help the taxation management to make 
comprehensive quality management in the future.

Keywords: Taxation Check, Total Quality Management, Taxation 
Check Procedures.  

  

  
   :مقدمة

المبیعات في وزارة المالیة في الأردن أول دائرة في منطقة الشرق الأوسط و دائرة ضریبة الدخل تعد
" العالمیة المانحة لھذه الشھادة  ةحسب مصادر الھیئ ٩٠٠١والعالم العربي تحصل على شھادة الأیزو 

بھدف زیادة  ١/٦/٢٠٠٥منحت الدائرة ھذه الشھادة بتاریخ  وقد ،] ١ [" فیرتیاس يتور سكدیت 
                                                                                                                                        
** Associate Department of Banking and Finance, Faculty of 
Economics, Tishreen University,  Lattakia, Syria.
***Postgraduate Student, Department of Economics and Planning, 
Faculty of Economics, Tishreen University, Lattakia, Syria.



!! !! ! !!!Ÿ! !Š!! !Š!!! !Ÿ!!!!!Š! !!!! !!! !!!!!! !! !!!! !!! !!!!Ð×!!!!!Ÿ!!!2!!ÐÎ Î Õ!!!Sciences Series!!Tishreen University Journal. Eco. & Leg

185

كفاءة الخدمات المقدمة للمكلفین ، وتطویر العمل باستمرار انسجاماً مع نظام الجودة المطبق و فعالیة
  .على العملیات والأنشطة المختلفة فیھا

دمة من قبل الدائرة وبعد دراسة نظام الجودة من قبل الباحث تبین اھتمامھ بالخدمات الإداریة المق
أما الإجراءات الفنیة المتعلقة  .نوعیة فیھا جراءات توكید الجودة أدت إلى نقلة، فتم وضع إللمكلفین

العمل  جوھربالفحص الضریبي فلم یتم التطرق لھا في ذلك النظام بالرغم من أن الفحص یمثل 
حاجتھ إلى الدرایة العلمیة والفنیة ویعزو الباحث إھمال النظام لھذا الجانب ل. الضریبي وأھم حلقاتھ

آلیات یصعب على أي شخص التطرق و المھنیة العالیة والخبرة الطویلة التي تحكمھا مقاییس وأسس
لھم لم یسبق الجودة من الإداریین في الدائرة إذا ما علمنا بأن جمیع القائمین على تطبیق نظام  ،لھا

: النقاط التالیةالتطرق إلى  إطار ھذا البحث  ذلك سنحاول فيممارسة أعمال الفحص الضریبي، ل
النتائج والتوصیات التي أسفر وتحدید إجراءات الفحص الضریبي، ومفھوم الجودة ومراحل تطورھا، 

  .عنھا البحث
  

  :مشكلة البحث
المبیعات یمكن تحدید و من خلال قراءة واقع عمل نظام إدارة الجودة الشاملة في دائرة ضریبة الدخل

  طبیعة 
  :شكلة البحث بالآتيم
عدم تضمین نظام إدارة الجودة الشاملة أھم متطلباتھ وھي وضع إجراءات للفحص باعتباره أبرز  -

معالم النظام الضریبي أسوةَ بالإجراءات التي وضعت للخدمات الإداریة المساندة في الدائرة والتي 
  .وفاعلیتھأدت إلى رفع كفاءة عملھا  

 على نحوریبي من المزایا العدیدة الناجمة عن تطبیق إدارة الجودة الشاملة عدم استفادة النظام الض -
  .تحدید إجراءاتھو أمثل نظراَ لغیاب الاھتمام بالفحص الضریبي

على معالجة السلبیات التي كانت موجودة في  بحالھ الراھنةعدم قدرة نظام إدارة الجودة الشاملة  -
د في تقدیر الربح واتساع مساحة الاجتھا ،في العمل كغیاب المؤسسیة ،النظام الضریبي من قبل

  . وازدیاد حالات التھرب الضریبي ،في درجة الأداء لوعدم التماث الخاضع للضریبة،
  

  : أھمیة البحث
توثیقھا و ، فتحدید إجراءات الفحص الضریبي ھیستمد البحث أھمیتھ من أھمیة الموضوع الذي یعالج

ودة الشاملة والتي أغفلھا النظام المطبق في دائرة ضریبة الدخل في من أھم متطلبات نظام إدارة الج
تبیان إھمالھ للفحص الضریبي و الأردن ، فالبحث ھو المحاولة الأولى التي یتم فیھا دراسة ھذا النظام

  . ومحاولة وضع إطار منھجي لإجراءات الفحص الضریبي
  

  :البحثأھداف 
  :یھدف البحث إلى ما یلي 

في دائرة ضریبة الدخل في  م إدارة الجودة الشاملة ومتطلباتھنظاتطبیق قصور في تحدید وجھ ال )١
  . الأردن

 ضریبي المتمثل في الفحص الضریبيتسلیط الضوء على الجانب الفني العملي في النظام ال )٢
.ا ضریبة الدخل في تحقیق الأھداف العامة التي تضطلع بھ وإبراز دوره

.وتوثیقھات الفحص الضریبي التعریف بمزایا تحدید إجراءا )٣
.دارة الجودة الشاملة إجراءات فحص ضریبي كأحد متطلبات إتبیان أھمیة وضع  )٤
  

  :فرضیات البحث
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نظراً إلى أن دائرة ضریبة الدخل والمبیعات في الأردن أول دائرة في منطقة الشرق الأوسط والعالم 
باحث على دراسات سابقة في ھذا الموضوع لذا لم یحصل ال العربي تطبق نظام إدارة الجودة الشاملة،

وانعكاساً لعدم شمول نظام الجودة  ،فجاءت الفروض نابعة من دراسة واقع النظام الضریبي السائد
على أھم متطلباتھ المتعلقة بإجراءات الفحص الضریبي، فتم  صیاغة الفروض بالاعتماد على أدبیات 

  :إدارة الجودة الشاملة ومزایا تطبیقھا كمایلي
صحیح ومتكامل یؤدي إلى زیادة الفاعلیة والكفاءة  ودة الشاملة على نحوإن تطبیق نظام ادراة الج )١

  .في العمل الضریبي الفني 
عدم شمول متطلبات نظام الجودة لإجراءات الفحص الضریبي یقلل من استفادة النظام الضریبي  )٢

  .من مزایا تطبیق إدارة الجودة الشاملة
  

  :البحثأسلوب 
د البحث على الأسلوب الوصفي المكتبي بھدف جمع البیانات والدراسات السابقة ذات الصلة في یعتم

دارة الجودة الشاملة ،والأسلوب الوصفي القائم على إمجال البحث لتكوین خلفیة نظریة كافیة حول 
مع  بھدف تسلیط الضوء على واقع الفحص الضریبي ،دراسة واقع تطبیق نظام إدارة الجودة الشاملة

  .وضع تصور منھجي لإجراءات الفحص الضریبي تحقیقاً لمتطلبات الجودة الشاملة 
  

  :مفھوم الجودة
كما  ]٢ [وجھات النظر التالیة  إلا أنھ یمكن حصرھا في القد تعددت تعریفات الجودة بتعدد جوانبھ 

  ): David Gravin( جاء بھا دیفید جریفین 
  .عة أوالخدمة الجودة تعني الأداء الأفضل للسل)   ١
الجودة تقوم على أساس مطابقتھا للمعاییر والمواصفات ، وأن یتم إنتاج السلعة أوالخدمة بطریقة )   ٢

  .من المرة الأولى  صحیحة 
  .النظر إلى الجودة على أنھا التغیر الخاضع للقیاس الدقیق   )٣

  :تطور مفھوم الجودة
  . ] ٣ [ساسیة ھي یمكن تتبع تطور مفھوم الجودة عبر أربع مراحل أ

  . التركیز على المنتج) : Inspection(الفحص  المعاینة أو  ) ١
  .التركیز على العملیة ):Quality Control(مراقبة الجودة  )  ٢
  .التركیز على النظام ):Quality Assurance(ضمان الجودة  تأكید أو )  ٣
  .العملیات و التركیز على الأفراد ):Total Quality Management(إدارة الجودة الشاملة    )٤
  

  :الشاملةمفھوم إدارة الجودة 
في نشاطات المنشأة التي تھدف إلى تلبیة حاجات والتزامھم الأفراد و ھي اشتراك كل من الإدارة

  .[ 4 ]أو تجاوز توقعاتھ باستمرار ورغباتھ العمیل 
  اصفات العالمیة المعروفة بنظمونتیجة لذلك  أصدرت الھیئة العالمیة لتوحید المقاییس نظم المو

 ISO) 9000(، یزو وكلمة الإ)ISO(٥ [لأولى باللغة الانجلیزیةمشتقة من الأحرف الثلاثة ا [ 
   "International Standardization Organization"للمنظمة الدولیة للتقییس 

  
   :الشاملةدارة الجودة متطلبات تطبیق إ

  : ] ٦ [ لجودة الشاملة بالآتيتطبیق إدارة اتتمثل أھم متطلبات 
  .دارة الجودة الشاملة واقتناعھا بأھمیة مدخل إالتزام الإدارة العلیا  )  ١
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  .محددة وواضحة تسعى الشركة إلى تحقیقھا  فوجود أھدا )  ٢
  . وبرغباتھم توجھ الأھداف باحتیاجات العملاء )  ٣
الذي  ٩٠٠١یزو ا الإمنھو ان الجودةضرورة أن تكون المنظمة مبنیة على أساس أحد نظم ضم )  ٤

  :ذلك بالتركیز على ثلاثة جوانب رئیسیة ھيو الأساس لبرنامج إدارة الجودة الشاملة  یقدم 
  .التطبیق الفعال لمراقبة الجودة )   أ

جودة المنتج أوالخدمة وھذا منطلقنا في  والعملیات المتعددة التي تؤثر فيتوثیق الإجراءات )  ب
  .بالبحث والدراسة  تناول الموضوع

  .التطبیق الفعال لتوكید الجودة )  ج
  

  :وأھمیتھ ماھیة الفحص الضریبي
   :الضریبيماھیة الفحص    )١

عملیة فحص أنظمة الرقابة "یحاول الباحث وضع تعریف اصطلاحي للفحص الضریبي فیعرفھ بأنھ 
 ،نتقادي المنظموالتحلیل الا ،فنیاًالداخلیة والبیانات والحسابات والدفاتر الخاصة بالنشاط مستندیاً و

قانون ضریبة الدخل، بقصد إصدار قرار بما یتفق و الفعلي  والدخل الصافي ،الحسابات قدیروت
  ."قیمتھاو ضریبي یحدد بموجبھ وعاء الضریبة وسعرھا

  :أھمیة الفحص الضریبي    )٢
تحدید  لإدارة الضریبیة فيتكمن أھمیة الفحص الضریبي  في كونھ وسیلة لا غایة تھدف إلى خدمة ا

ضافة علمي منظم یحافظ على حقوق المكلفین والدولة جنباً إلى جنب بالإ الوعاء الضریبي على نحو
وتقلیل حالات التھرب الضریبي  ،حكام التشریع الضریبي والامتثال لھإلى زیادة مستوى الالتزام بأ

ریبي في تحقیق أھدافھ المالیة والاقتصادیة كلھا تساند النظام الض، ووزیادة حصیلة الضریبة ،وأشكالھ
بإحدى الطریقتین  الخاضع للضریبةومن خلال ما سبق یمكن الوصول إلى الربح  ،والاجتماعیة

  :  ] ٧ [التالیتین 
  : الطریقة المباشرة : الأسلوب الأول 

إضافة البنود  ثم یتمللمنشأة المراد فحص حساباتھا، الخسائر و فیھ یتم البدء برصید حساب الأرباح 
الخاضع المقبولة ضریبیاً للربح الصافي وطرح البنود غیر الخاضعة ضریبیاً ویكون الناتج ھو الربح 

  .للضریبة
  :الطریقة غیر المباشرة : الأسلوب الثاني 

ھا سوى بنود الإیرادات الخاضعة ئمة الدخل من جدید بحیث لا یدرج فیفیھ یتم إعادة بناء قا
  .الرصید ھو الربح الخاضع للضریبة ة ضریبیاً ویكونوالمصروفات المقبول

لسھولتھا وانسجامھا مع  المعتمدة في تحدید الربح الخاضع للضریبة  إلا أن الطریقة المباشرة ھي
  .الخصائص النوعیة للمعلومات المحاسبیة 

  
  :أسس القیاس والفحص الضریبي للنشاط التجاري لغایات ضریبة الدخل 

التجارة عن قطاع الصناعة والبنوك، بل تمثل جزءاً مھماً من النشاط الاقتصادي لا تقل أھمیة قطاع 
 الأھمیةول التالي یبین والجد ،الأخرىوان اي توسع في قطاع التجارة ینعكس على تنشیط القطاعات 

  .في الاقتصاد الوطني  الأخرىمجموع القطاعات  إلىلقطاع التجاري النسبیة ل
  

-١٩٩٩للسنوات  مجموع الشركات لكل القطاعات إلىركات التجاریة نسبة الش ) ١ (جدول رقم 
  )رأس المال بالملیون دینار(٢٠٠١
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١٩٩٩٢٠٠٠٢٠٠١  السنة
رأس المالالعددرأس المالالعددرأس المالالعددالنشاط

الشركات 
٢٧١٦٦٩.١٢٩١٢٨٠.٣٣٠٧٠٧٠.٦  التجاریة

مجموع 
الشركات  لكل 

القطاعات
٣٧٥٥١٣٨.٦٤٣٥١١٤٥.٥٤٩٤٣١٩٣.٥

نسبة الشركات 
التجاریة إلى 

مجموع 
الشركات

٣٦%٦٢%٥٥%٦٧%٦٩%٧٢%

 ٢٠٠٤التقریر السنوي  –البنك المركزي الأردني.
    

-٢٠٠٢نسبة الشركات التجاریة إلى مجموع الشركات لكل القطاعات للسنوات  ) ٢( جدول رقم 
  )رأس المال بالملیون دینار( ٢٠٠٤

٢٠٠٢٢٠٠٣٢٠٠٤  السنة
رأس العددالنشاط

المال
رأس العدد

المال
رأس العدد

المال
الشركات 
٢٢٨٣٣٣.١٢٤٣٤٧٥.٧٢٩٨٦٩٤.٦  التجاریة

مجموع 
الشركات  لكل 

القطاعات
٤٧١٧١٢٨.٤٥٠٨٠٦٩.٠٦٥٣٢٣٩٩.٥

نسبة الشركات 
 إلىالتجاریة 
مجموع 
الشركات

٢٣%٤٥%٤٤%٤٧%٢٦%٤٨%

٢٠٠٥التقریر السنوي  –ركزي الأردني البنك الم .
  

وقد حرص المشرع الأردني على تنظیم الأمور المحاسبیة والمتعلقة بالشركات، فقانون الشركات رقم 
وتعدیلاتھ في باب الحدیث عن الشركات المساھمة العامة وبالأخص المادة رقم  ١٩٩٧لسنة ) ٢٢(
ساھمة العامة تنظیم حساباتھا وحفظ سجلاتھا یترتب على الشركة الم" :التي تنص على ) أ/١٨٤(

أكد المشرع  أیضاوفي الجانب المحاسبي  ."ودفاترھا وفق معاییر المحاسبة والتدقیق الدولیة المعتمدة
ضریبة الدخل قانون ن م) ٢٢(الضریبي في الأردن على أھمیة ھذا الجانب حیث جاء في المادة رقم 

ھم وأ ،٢٠٠٢لسنة ) ١٢(رت ھذه التعلیمات تحت رقم تعلیمات مسك حسابات، وصد إصدارضرورة 
ومدققة من مدقق حسابات قانوني  أصولیةما جاء فیھا إلزام معظم المكلفین بالاحتفاظ بدفاتر وحسابات 

  .وقواعدھاالمحاسبة الدولیة  ومبادئوفقاً للقوانین المرعیة 
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سك الدفاتر والفواتیر والخاصة بم ٢٠٠٣لسنة ) ٦(من تعلیمات رقم ) ٤(وكذلك المادة رقم 
من قانون الضریبة العامة على المبیعات رقم ) ٥٠(المادة رقم  أحكاموالسجلات الصادرة بموجب 

  :وتعدیلاتھ التي تلزم المسجل لدى الدائرة بمسك السجلات والدفاتر المحاسبیة التالیة ١٩٩٤لسنة ) ٦(
.سجل الصادرات  )٤  سجل المرتجعات  )٣  سجل المبیعات ) ٢مشتریات   سجل ال )١

وبموجبھ إلزام كل تاجر  ١٩٦٦لسنة ) ١٢(كما حرص المشرع في قانون التجارة المعمول بھ رقم 
  :التالیة ةبمسك الدفاتر الثلاث

  .دفتر الجرد المیزانیة  )٣    دفتر صور الرسائل  )٢    دفتر الیومیة )١
  .القصوى للفحص الضریبي  ةالأھمیمعظم المكلفین یمسكون حسابات مما یعطي  نأومما سبق نرى 

  :لىإ لدراسة الفحص الضریبي فالسبب یعود اًأساسوفیما یتعلق باختیار النشاط التجاري لیكون 
  .ھذا النشاط في الاقتصاد الوطني، رغم تراجع نسبتھ من حیث العدد ورأس المال أھمیة)١
  .للصورة الكافیة عن واقع الفحص الضریبي في الأردنه إعطاؤ)٢

  :الضریبيالمرحلة التمھیدیة للفحص  :البند الأول
  :تتضمن ھذه المرحلة في دائرة ضریبة الدخل ما یلي 

  .دراسة الملف الضریبي للمكلف    )١
عن  الأساسیةوتعني الاطلاع على مجموعة المرفقات الموجودة بالملف واللازمة لاستخراج البیانات 

  :الملف بما یلي ویمكن تحدید أھم المرفقات في  ،الممول للاستفادة منھا
  .التاریخالنشاط للتأكد من محاسبة المكلف من ذلك  تاریخ بدء!!
شركة  أوشركة تضامن  أومنشأة فردیة  نھاإیث ـیان القانوني لھا من حـوعیة نشاط المكلف والكـن!!

  .الخ... أموال
  .محاضر التدقیق وفحص الحسابات !!
  .العمل إن وجدت  أوراق!!
  .قرار المقدر في السنة السابقة !!
  :تجمیع البیانات عن المكلف والتي مصدرھا الجھات التالیة )  ٢
 ،مانة عمانوأ ،والتجارة ،الصناعة ووزارة ،الجمارك دائرة الجھات الحكومیة المختلفة مثل  - أ
  . العامة الإحصاءاتدائرة والبنك المركزي و
ة مقدر حیث یعطي كل منھم معلومات عن الآخر إما بزیارومؤسساتھ شركات القطاع الخاص   - ب

عن طریق تعبئة نموذج خاص تعطیھ  أومختص من دائرة ضریبة الدخل لتلك الشركات والمؤسسات 
خاصة محفوظة على  أووتكون جمیع ھذه المعلومات سواء الواردة من جھات حكومیة  ،الدائرة لھم

فیقوم  ،نموذج طلب قسائم لقسم الحاسب الآلي م طلبھا من خلال تقدیم نموذج یسمىیت ،الحاسب الآلي
. موظف الحاسب بتزوید المقدر بھا

  :التالیة الأھدافتكمن أھمیة المرحلة التمھیدیة في تحقیق 
  :أھداف شكلیة منھا -أ

  .تحدید طبیعة النشاط وحجمھ وبالتالي یتشكل لدى المقدر تصور أولي عنھ !!
.تحدید الوضع القانوني للمكلف الذي یحدد بموجبھ المقدر حجم العینة المدروسة !!
.تحدید مصادر دخل المكلف المختلفة لمحاسبتھ علیھا !!
  :أھداف موضوعیة منھا -ب
تغیرھا من سنة إلى  أسبابف على وذلك للتعر ،السنوات السابقةدراسة نسبة الربح ومقارنتھا ب!!

  .أخرى
.دراسة التطورات المالیة لسنة التقدیر عما سبقھا من سنوات !!
.ع ملفات السنوات السابقة للمكلف التعرف على نقاط ضعف الحسابات من واق!!
.عن الربح المحاسبي في السنوات السابقة  ةضریبالخاضع لل اختلاف الربح أسبابتحدید !!
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.تعدیل الربح المحاسبي  إلىدراسة أھم البنود التي أدت !!
ودراستھا  ،التعرف على البنود التي لم یأخذھا مقدر السنة السابقة في الحسبان في قراره!!
.الاستفادة منھا مكانیةلإو
وكیفیة رد المقدر  دراستھابیان و ،قیق على ملف السنة السابقةالتأكد من وجود ملاحظات تد!!

.علیھا
.المكلف في السنة السابقة إن وجدتالتعرف على نقاط الخلاف بین المقدر و!!

  :الحساباتمرحلة فحص  -:البند الثاني
ى یق الحسابات ھو اعتماد الفاحص الضریبي علتدق وھریة التي تمیز الفحص الضریبي فيالقضیة الج

لتكون حصیلة العلوم الرئیسیة التي یعتمد  ،المحاسبة الضریبیة والتشریع الضریبيعلوم إضافیة  ك
  :  علیھا ھي

  . المحاسبة بفروعھ المختلفة ومعاییر المحاسبة الدولیة أصولعلم )١
  .علم أصول التدقیق ومعاییر التدقیق الدولیة )٢
  .لمحاسبة الضریبیة علم أصول ا)٣

وعدم وجود أصول ومعاییر للفحص  .ومعاییر دولیة للمحاسبة والتدقیق أصولاً أنمما سبق یتضح 
 ھذه الدراسة التي ستقوم بمحاولة سد جزء من ھذا الفراغ والفجوة من أھمیةالضریبي ومن ھنا تأتي 

 لضریبي في الأردن، ى واقع الفحص ابعد الاطلاع عل ،خلال تحدید إجراءات الفحص الضریبي
فالفاحص الضریبي یستند في عملھ على القوائم المالیة الرئیسیة مثل قائمة الدخل وقائمة المركز 

  : ن من البنود التالیةحیث تتكون القائمتان الرئیسیتا ،المالي وقائمة التدفقات النقدیة
  :وتشمل) المشروع أعمالنتیجة (قائمة الدخل  )   أ
المبیعات  إیراداتوھو الفرق بین  ،الخسارة أوالذي یكون رصیده مجمل الربح  المتاجرة ساب ح   -

تكلفة  –المبیعات الصافیة ) = الخسارة(مجمل الربح  أنأي الصافیة وتكلفة البضاعة المباعة، 
بضاعة  –) صافي المشتریات+ المدة  أولبضاعة = (وتكلفة البضاعة المباعة البضاعة المباعة، 

  .المدة آخر
الذي یعادل مجمل ) خسارة( اًالأرباح والخسائر والذي یكون رصیده صافي ربح عادی حساب   -

  .المصاریف المختلفة –الربح 
  .خسائر غیر عادیة  –غیر عادیة  أرباح+ صافي الربح الشامل یعادل  الربح العادي    -

  -:یة من البنود الرئیسیة التاليوتتكون المیزانیة العموم) المیزانیة العمومیة(قائمة المركز المالي  )  ب
  الخصوم    ) ٢    الأصول ) ١
  

   :فحص قائمة الدخل
  المبیعات : أولاً

  وتشمل المبیعات النقدیة والآجلة ومردودات المبیعات 
:الفحص الحسابي  )أ

  .والتأكد من صحتھا  أعلاهوالرأسیة لعینة من المبیعات  الأفقیةفحص المجامیع )١
الحسابات الشخصیة للعملاء او  إلى أعلاهلات من دفتر یومیة المبیعات مراجعة عینة من الترحی)٢

.كانت المبیعات نقدیة  إذاحسابات النقدیة 
.العام الأستاذمع دفتر تحلیل المبیعات ومع دفتر  بأنواعھامطابقة قیود المبیعات الشھریة )٣
.أكد من صحتھا حسابیاًاختبار العملیات الحسابیة لعینة من فواتیر المبیعات من جمع وضرب للت)٤
 الأستاذ إلىفحص مجامیع دفتر مردودات المبیعات والتأكد من صحتھا ومطابقة ترحیل العملیات )٥

.العام
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ي نشأت عن عملیة البیع مثل تخفیض الذمة بقیمة تلك تجمیع العملیات ال إلغاءالتحقق من )٦
.المردودات

نت نسبتھا منخفضة فإذا كا ،ات الكليدراسة حجم مردودات المبیعات ونسبتھا من مجموع المبیع)٧
ف عندھا كثیراً من ذلك فیتم التوق أكثركانت  إذاما أ ،فلا یتم دراستھا% ٠.٥ جداً لا تزید على

.والتحقق من أسباب ردھا بالتفصیل وتدقیقھا
ومردودات المبیعات  الإجمالیةقیمة المبیعات الصافیة مطابقة للفرق بین المبیعات  أنالتحقق من )٨
.
الانخفاض  أسبابومحاولة الوقوف على  ،للمبیعات بین أكثر من سنة الأفقيالتحلیل  جراءإ)٩

. غیرھا أو، الكمیة أو، الأسعاربسبب انخفاض  إماوتحدیدھا 
  :  الفحص المستندي )ب

  :ویشمل نوعین من الفحص
  ): القانوني(الفحص الشكلي  )١

المادة رقم  بإحكامفرھا في فاتورة البیع عملاً اتو التأكد من اكتمال الشروط الشكلیة القانونیة الواجب
 اًأن تحمل الفاتورة رقم فالأصل ،٢٠٠٢لسنة ) ١٢(مسك الحسابات رقم من تعلیمات ) ب/٤(

ویرى . من نسخة للفاتورة الواحدة أكثرمع ضرورة وجود  ،لضبط عدد الفواتیر الصادرة متسلسلاً
 أثناءمع الباحث  الغایة منھ تبطل كما مر لأنیكتب یدویاً ولا  ،طباعة اًن یكون الرقم مطبوعالباحث بأ

ونوع البضاعة وكمیتھا وذكر قیمة  إلیھاذكر الجھة التي صدرت  إلىبالإضافة  التطبیق العملي،
   .الفاتورة والتاریخ

  :  الفحص الموضوعي  )٢
ومطابقتھا  ،نقدیةوال الآجلةمراجعة اختباریة لبعض القیود المسجلة بدفتر یومیة المبیعات  إجراء!!

  . مع صور فواتیر البیع والتأكد من صحتھا
مطابقة صور  فواتیر البیع مع بطاقة الصنف للتأكد من تخفیض كمیة كل صنف بمقدار فاتورة !!

.البیع
 موجودة، الأصلیةن تكون الفاتورة كأ الإلغاءمعالجة  أصولیةدراسة الفواتیر الملغاة من حیث !!

یجب التوقف عندھا  یندد كبیركانت القیمة والع فإذا .وقیمتھاوعددھا اة ودراسة حجم الفواتیر الملغ
. لوجود تھرب ضریبي اًفأحیانا تكون مؤشر كثیراً،

جمیع فواتیر المبیعات الصادرة مسجلة في دفتر تحلیل المبیعات من خلال تتبع  أنالتحقق من !!
لال تدقیق الفاتورة في الأرومة من تسلسل یتم التتبع من خ أكثروجد  وإذا ،تسلسل الفواتیر فیھ

. وتاریخھا مع دفتر تحلیل المبیعات وتاریخ العملیة
  :الفحص الضریبي للمبیعات  )جـ

  :الفحص الضریبي مراعاة ما یلي  إجراءیتم عند  نأیرى الباحث 
  :الصافیة بموجب المعادلة التالیة الأرباحالتحقق من وجود مبیعات تصدیر لاستبعاد نسبتھا من )  ١

الصافیة من  الأرباح×      صافي مبیعات التصدیر=   التصدیر المعفاة من ضریبة الدخل  أرباح
    مصدر                          

  الدخل الذي تعلق بھ التصدیر      مجموع صافي المبیعات                                              
في محلھ  الخسارة من الوعاء الضریبي واقععاد تلك ن استبوفي حالة حقق خسارة من التصدیر فإ

لا یجوز تنزیل : "على أنھالتي تنص  ] ٨ [قانون ضریبة الدخل من ) جـ/١٠(المادة رقم  حكامبأعملاً 
  " .الخسارة التي لو كانت ربحاً لما خضعت للضریبة

ادھا من المصاریف من التصدیر بحصتھ من النفقات واستبع الاجتھاد بتحمیل الدخل المعفى نأكما 
یكون الاجتھاد في غیر محلھ  ،كما ھو الحال بالنسبة لتحمیل الدخول المعفاة لمصاریفھا وعدم قبولھا
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التصدیر جاء من الدخل الصافي أي أن المصاریف  لإرباح الإعفاءمن وجھة نظر الباحث والسبب أن 
  . مستبعدة أصلاً

إلا أنھا أجازت ضریبة الدخل قانون من ) جـ/٣(وع بموجب المادة رقم في التصدیر الخض الأصل إن
مناطة بمجلس الوزراء، وقد  الإعفاءالمحلي وصلاحیة  الإنتاجإعفاء بعض أنواع الصادرات من 

  :مجلس الوزراء الصادرات من ضریبة الدخل باستثناء  أعفى
  .والفوسفات والبوتاس  الأسمدةصناعات !!
ات الدفع والتسدید، وعلیھ یجب أخذ ما جاء الصادرات بموجب بروتوكولات تجاریة واتفاقی!!

.بعین الاعتبار عند الفحص الضریبي  بالملاحظة
قیمة مبیعات التصدیر و طابقتھاتدقیق مبیعات التصدیر كاملة من واقع البیانات الجمركیة وم ) ٢

  .ودفاترهسجلات المكلف  الواردة في 
الخ كما مر ..لمعفیة أي لیست برتوكولاتمبیعات التصدیر من ضمن الصادرات ا نأالتحقق من   ) ٣

  . معنا
والغایة من ذلك ھي التأكد من أن  ،التأكد من وجود أطراف ذات علاقة یتعامل معھا المكلف  ) ٤

البیع المحلي  نأفإذا لاحظ الفاحص  ،التعامل مع ھذه الأطراف یتم وفقاً لما ھو معمول بھ في السوق
إلى التھرب الضریبي كأن  اًیكون ھذا التعامل مفضی أنمكن من السوق فی بأقللتلك الأطراف یتم 

  :تكون تلك الأطراف
  .معفیة من الضریبة !!
.تحقق خسائر في حساباتھا وبالتالي مھما حققت من أرباح فلن یتحقق علیھا ضریبة!!
.شركات تضامن یتم توزیع الدخل بین الشركاء وبالتالي تفتیت الدخل !!

كبر من سعر البیع وكان سعر البیع لأصناف التصدیر أ ،ذات علاقة افلأطركان التصدیر یتم  إذاأما 
تصدیر من  إعفاءیفضي إلى تھرب ضریبي سببھ الالتفاف على  أیضافھذا نفسھا لأصناف لالمحلي 

المادة  بأحكاموبالتالي یمكن اعتبارھا معاملات تصرف عملاً  ،خلال إظھاره بأكبر من قیمتھ الفعلیة
تلك تمت لأطراف غیر ذات علاقة ب أرباحوتطبیق نسب ون ضریبة الدخل، قانمن ) ھـ/١٥(رقم 

  .الصادرات أوالمبیعات 
جمیع المبیعات تخص سنة التقدیر من خلال التأكد من تاریخ فواتیر المبیعات  إنالتأكد من   ) ٥

ھرب من سنة لاحقة لغایات الت إلىوتحدید سنة القطع، والسبب قیام بعض المكلفین بتحویل مبیعاتھم 
  .المبیعات تحقق خسارة  إلیھاكانت السنة التي حولت  إذاالضریبة 

  .الدائرة من معلومات عن المكلف مع ما یقابلھا في حساباتھ  إلىمطابقة ما یرد   ) ٦
من خلال الاھتمام بظواھر ومشاھدات وملاحظات  ،محاولة التدقیق حول المیزانیة وقائمة الدخل  ) ٧

ن یلاحظ أن الشركة تعلق شھادة على كأ سة الفاحص الضریبي خلال التدقیق،شخصیة تعتمد على فرا
 أو أن یكون لدى الشركة مركز  ،الجدار تخص وكالة معینة والمكلف لم یعلن انھ وكیل لھذه الشركة

لاحظ وجود غرفة مغلقة ى الشركات إذ حدلإتدقیقھ  أثناءلباحث تدریب ولم تعلن عنھ كما حصل ل
  . افي حساباتھ إیراداتھاعلن عن أنھا غرفة تدریب ولم ت تحھا فتبینطلب ف

  :المشتریات  - :ثانیاً
وفي  ،)استیراد(من السوق الخارجي  أومن السوق المحلي  ماإنمیز مصدرین للمشتریات  نأیمكن 

مما یتطلب من  أھم وسائل التلاعب بالربح الخاضع للضریبةالمشتریات من  كلتا الحالتین تعد
ولما كان لكل من المشتریات المحلیة والمستوردة  .اً كافیینمھنی اًي عنایة وحرصریبالفاحص الض

مصادر التالیة على حدة وكما یتم دراسة كل مصدر من ال أنالمستندات المؤیدة لھا لذا یرى الباحث 
  :یلي

  . المشتریاتالمشتریات المحلیة الآجلة والنقدیة ومردودات   ) أ
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  :الفحص الحسابي  )١
  .والرأسیة لدفتر یومیة المشتریات الآجلة والنقدیة  الأفقیةیع فحص المجام)١
مراجعة اختباریة لترحیل بعض العملیات المثبتة في دفتر الیومیة المقابلة لھا في دفتر  إجراء)٢

  .الأستاذ المساعد 
 إلىترحیلاتھا وكذلك ب ،القیود الخاصة بھا بدفتر الیومیةب تریات الشھریةالمش إجماليمقارنة )٣

  .وحساب إجمالي الدائنین بدفتر الأستاذ العام  ،ات المشتریاتحساب
  .اختبار العملیات الحسابیة لبعض الفواتیر كالجمع والطرح والضرب والتحقق من صحتھا)٤
  .جمیع المشتریات تمت بموجب فواتیر معززة ومقبولة شكلاً وموضوعاً أنالتأكد من )٥
  :الفحص المستندي  )٢
من ) ب/٤(المادة رقم للمستندات ومدى انسجامھا مع ما ورد في ) القانوني(الفحص الشكلي  )أ

   ٢٠٠٢لسنة ) ١٢(الحسابات رقم تعلیمات مسك 
سم الشخص البائع حتى لا تكون المشتریات وھمیة تریات تتضمن االتأكد من أن فواتیر المش )  ١

قانونیة تستلزم عدم ذكر  حالة إخفاء أو ،بائع متھرب من الضریبة إخفاء أو ،الغرض منھا زیادة الكلفة
  . ما كانت الفاتورة تفتقر لھذا الشرط إذااسم البائع وبالتالي عدم قبول تلك المشتریات 

  .الفاتورة تتضمن تاریخ الشراء وكمیة السلعة وقیمتھا ونوعھا نأالتأكد من    )٢
  .الفواتیر خالیة من الكشط والشطب واستخدام الحبر الأبیض نأالتأكد من    )٣
  :الفحص الموضوعي  )ب
  .المراد فحص حساباتھ ) المشروع(الفواتیر باسم المكلف  أنمن  التأكد)١
  یكون قد تم التلاعب بمحتویاتھا،لا ورة لكيتكون فواتیر الشراء أصلیة ولیست ص أنالتأكد من )٢
.تكون قد تم ردھا وبقیت في حسابات المشروع  أن أو
.واتیر الخاصة بھا للتأكد من إثبات جمیع عملیات الشراءمطابقة عینة من القیود المحاسبیة مع الف)٣
دراسة الضبط الداخلي للمشتریات وذلك بالتأكد من اعتماد عملیة الشراء من قبل شخص مسؤول )٤

.أو من قبل لجنة المشتریات 
.في بطاقات الصنف بالكمیة والمواصفات الصحیحة البضاعة المشتراة سجلت أنالتأكد من )٥
.قرارات الشراء وملفات المناقصة إن وجدت شتریات بربط فواتیر الم)٦
لقیود المحاسبیة التي تریات التي تتم في نھایة العام ولیوجھ عنایة خاصة للمش أنعلى الفاحص )٧

:  تسجل في الدفاتر المحاسبیة، فقد یحدث في ھذه الفترة عملیات تھرب یذكر الباحث منھا ما یلي
ضمن قوائم الجرد، وبالتالي زیادة قیمة  إدراجھاوعدم  تسجیل البضاعة الواردة في الدفاتر!!

  .المشتریات وتخفیض رقم بضاعة آخر المدة لتخفیض مجمل الربح لغایات التھرب الضریبي 
ل السنة بجمیع المشتریات المتعلقة بھا وعدم ن تحمَّفترة القطع لمشتریات ھذه السنة وأتحدید !!

  .  تحمیل السنة بمشتریات لا تخصھا
فربما  ،المدة في قوائم الجرد آخربضاعة  إلىالبضاعة في الطریق قد أضیفت  أنمن  التأكد!!

والھدف تقلیل الكلفة لھذه السنة وزیادتھا لسنة لاحقة  ،تسجیلھا في السنة اللاحقةیحاول بعض المكلفین 
  . عالیة اًأرباحتحقق  أنیحتمل 

 شتریات ھي مشتریات بضاعة ولیست المشتریات التي تم تسجیلھا بدفتر یومیة الم أنالتأكد من !!
حتى لا یتم تضخیم المشتریات وبالتالي الكلفة والتي تؤدي إلى تقلیل مجمل  ،مشتریات  أصول ثابتة

  . الربح
  : المشتریات المستوردة )  ب

تتشابھ المشتریات المحلیة والمستوردة في فحصھا الحسابي وتختلف في الفحص المستندي 
  : فحص المستوردات مستندیاً ما یلي  الموضوعي حیث یراعى عند
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والتأكد من صحة ومحتویاتھ مع قیمة البیان الجمركي ومحتویاتھا مطابقة قیمة فاتورة المنشأ )١
  .بطاقة الصنف إلى إدخالھا

ن وجدت یتم التأكد من أنھا قد أخذت بعین وإ ،ملاحظة وجود خصومات على فواتیر المنشأ)٢
  .الاعتبار عند تسجیلھا 

ففي حالة  .)F.O.B( میناء البائع أم) C.I.F(میناء المشتري شروط التسلیم ھل ھي  التأكد من)٣
ى میناء المشتري یناء المصدر إلشرط التسلیم میناء المشتري لا یجوز قبول مصاریف الشحن من م

  .الكلفة  إلىكانت مضافة  إذا
  :فحص صحة تكلیف البضاعة )٤

 أنفقتجمیع المصاریف التي + نشأ بالعملة المحلیة قیمة فاتورة الم= فكلفة البضاعة المستوردة   
  .على البضاعة حتى وصولھا محلات المشتري والتي تنسجم مع شرط التسلیم 

التحقق من صحة تسجیل قیمة البضاعة بما یعادلھا بالعملة المحلیة تاریخ التسدید في نموذج  ) أ
  .عتماداتالا التكلیف أو سجل

فرھا في فواتیر المصاریف شكلاً وموضوعاً كما مر اشروط الواجب توجمیع ال اكتمالالتأكد من )  ب
  .معنا 

  .التأكد من المجموع الجبري لكل فاتورة من فواتیر المصاریف  )جـ
من  أكثرتخص لا   أي، المصاریف تخص البضاعة المشتراة والمكلف نفسھ أنالتأكد من  )  د

من مكلف لنقل البضاعة مع شخص معین  ثرأكن یقوم المشتري بالاشتراك مع ، كأ)مكلف(مشروع 
  .وتحمیل الكفلة للمكلف قید التقدیر لتقلیل أرباحھ

  : فحص صحة تكلیف كل صنف )  ٥
  .كلفة العملة الأجنبیة بالدینار الأردني × سعر الوحدة من الصنف = فكلفة الوحدة الواحدة 

  مة البضاعة بالعملة الأجنبیة  قی/  قیمة البضاعة بالدینار=     تعادل  الأجنبیةكلفة العملة 
  :ولتوضیح عملیة تحدید كلفة الوحدة الواحدة نسوق المثال المبسط التالي

وكانت  ،دولار ٤٠٠٠٠بقیمة  C.I.Fباستیراد بضاعة من الولایات المتحدة ) أ(قامت شركة  -
  :الأصناف المشتراة من واقع فاتورة المنشأ كما یلي 

  
یمةالقالكمیةسعر الوحدةالصنف

$١٠٠٠٠وحدة ٥٠٠٠$٢س
$٣٠٠٠وحدة ٢٠٠٠$١٥ص

$٧٠٠٠٤٠٠٠٠المجموع
طریقة الشراء عن طریق فتح اعتماد، بلغت العمولة البنكیة المدفوعة للبنك مع المصاریف  توكان

دینار  ٦٠٠وبلغت مصاریف الشحن للمستودعات  .دینار أردني ٦٠٠على الاعتماد  الأخرىالبنكیة 
دولار وبناء على ما / دینار  ٠.٧٩البنك على أساس سعر صرف  أسعارعتماد حسب وقد سدد الا

  -:سبق 
  .علیھا أنفقتالمصاریف التي + ثمن البضاعة بالدینار = قیمة البضاعة بالدینار

  ].دینار  ١٢٠٠+ [  ٣١٦٠٠=           
  دینار ٣٢٨٠٠=           

  قیمة البضاعة بالدولار  / كلفة البضاعة بالدینار=  الأمریكيكلفة الدولار 
  لكل دولار/ دینار  ٠.٨٢=  $٤٠٠٠٠/  دینار ٣٢٨٠٠=            
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  :بالدینار كما یلي الأصنافكلفة 

  دینار ١.٦٤=  ٠.٨٢× $ ٢) = س(كلفة الصنف 
   اًدینار ١٢.٣٠٠=  ٠.٨٢× $ ١٥) = ص(كلفة الصنف 

بضاعة أخر المدة من ھذه اقة الصنف وكما سبق یتم مطابقتھا مع بط الأصنافبعد تكلیف بعض 
  .الأصناف

.الكمیات على بطاقة الجرد من واقع فاتورة المنشأ إدخالالتأكد من صحة 
المشتریات مثل حساب  إثباتمن قید  الآخرالحساب الذي یتضمن الطرف بط حركات المشتریات بر

الذمم الدائنة في حال الشراء وحساب  ،النقدیة وحركة التدفق النقدي الخارج في حال الشراء النقدي
  ). التجاریة الأوراق(الدفع في حال سداد قیمة المشتریات بموجب الكمبیالات  أوراقوحساب  ،الآجل

  
  :الفحص الضریبي للمشتریات بشقیھا المحلي والمستورد 

تسجل قیمة البضاعة وفقاً لقیمة فاتورة المنشأ ولیس حسب البیان الجمركي، والسبب  أنمراعاة )١
زیادتھا حسب الفائدة المرجوة من التغیر،  أومعظم المستوردین یحاولون تخفیض قیمة البضاعة  نأ

 ن بتخفیض قیمتھاالرسوم الجمركیة مرتفعة على ھذه البضاعة یقومو أنفعلى سبیل المثال في حال 
ویكون قد خفض الرسوم تارة   سجل البضاعة حسب البیان الجمركي،وإخفاء فاتورة المنشأ وت

لكفلة البضاعة تارة أخرى، وقد كان لمحكمة التمییز رأي في  أساستسجیل قیمة التخمین الجمركي و
 للأرباحرد ھذا الفرق  أنونجد " ... حیث جاء القرار بما یلي  ١٢٨٩/٩٥ذلك في القرار رقم 

انون علیھ ق أوجبھن یتملص مما انون ما یعفى من یخالف القانون بأذ لیس في القوقانوني ، إ أصولي
ن القیمة المقیدة بالدفاتر ھي الصحیحة والتي تفوق كثیراً فالادعاء بأ ،لدخل وقوانین الجماركضریبة ا

  ... ". وبیانات الشحن والمقدمة للجمارك القیمة الواردة بالفواتیر
والمتعلقة بمعاملات التصرف من خلال من قانون ضریبة الدخل ) ھـ/١٥(المادة  أحكاممراعاة )٢

كانت ھذه الأطراف  إذا الشراء ولاسیما أسعارذات علاقة، ودراسة  أطرافوجود تعامل مع بالاھتمام 
تتعامل الأطراف ذات العلاقة بخلاف ما  أنلدیھا حالة تفیدھا من  أومن ضریبة الدخل،  بإعفاءتتمتع 

تزید من یتعامل بھ السوق، كأن تقوم الأطراف ذات العلاقة ببیع المكلف قید التقدیر بأسعار مرتفعة 
 أوقانوني من ضریبة الدخل،  إعفاءتلك الأطراف تكون معفیة بموجب  أرباح أنكلفة بضاعتھ، كما 

  . تكون الأطراف ذات العلاقة تحقق خسائر بالرغم من البیع بھذه الأسعار أن
الفحص،  أثناءكبرى  أھمیةتعطى  أنفي حالة وجود مردودات مشتریات وبنسبة مرتفعة یجب  )٣

جزء من الدخل  إقصاءوبالتالي  ،وم المكلف بتسجیل بعض المبیعات كمردودات مشتریاتیق أنفیمكن 
  .المردودات تسجل بسعر التكلفة لا بسعر البیع أنلذا لابد من التأكد 

بط ذلك من خلال فحص ذمم جمیع مردودات المشتریات قد تم تسجیلھا بالكامل ور أنالتأكد من  )٤
التي ردت قد خفضت بھا البطاقة  الأصنافتلك  أنلتأكد من وا ،وفحص بطاقات الصنف الموردین،

  .نفسیھما العدد والقیمةب
حساب المشتریات، ویھا عملیة رد المشتریات كالذمم الدائنة، مطابقة جمیع الجھات التي تؤثر ف )٥
  . الخ...بطاقة الصنف و

  :نفقات العمل -:ثالثاً
لذلك  ،الخاضع للضریبةالربح المحاسبي والربح نفقات العمل من العناصر المھمة التي تمیز بین  تعد

  : فإن الفاحص یولیھا عنایة خاصة، ودراسة نفقات العمل تعالج بمرحلتین
  .الفحص الضریبي أثناءوھذا یتم  ،تحدید نفقات العمل غیر المقبولة ضریبیاً: المرحلة الأولى
 ،ل علم المحاسبة الضریبیةحاجة بعض نفقات العمل إلى معالجة ضریبیة من خلا: المرحلة الثانیة

لذلك فإن الباحث سوف یركز على آلیة فحص النفقات لتحدید . كتابة القرار الضریبي أثناءوھذا یتم 
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ولن یتم  ،ضریبیاً في مرحلة الفحص الضریبي التي یركز علیھا ھذا البحث ةالنفقات غیر المقبول
  . شبع بحثاً ودراسةأضریبیة للنفقات لأن ھذا الموضوع التطرق إلى المعالجة ال

  
  : الفحص الضریبي لنفقات العمل 

الفرق بین الربح  أساسوھذا ھو  ،صحة النفقة حسابیاً ومحاسبیاً ومستندیاً لا یعني قبولھا ضریبیاً إن
  :فمن الناحیة الضریبیة یتم التعامل مع نفقات العمل باتجاھین ھما. المحاسبي والضریبي

  .نفقة مقبولة ضریبیاً)    أ
.نفقة غیر مقبولة ضریبیاً  )ب
  : النفقة المقبولة ضریبیاً  )  أ

ھي النفقة التي أنفقت او استحقت كلیاً  تعریف النفقة المقبولة ضریبیاً حسب قانون ضریبة الدخل ) ١
كما أورد المشرع مجموعة من النفقات المقبولة  .خلال السنة الإجماليالدخل  إنتاجوحصراً في سبیل 

والتي یعطیھا  ،ضریبة الدخل قانونمن ) ٩(ة رقم بیل المثال لا الحصر في المادضریبیاً على س
  . اًبالغ اًالفاحص الضریبي اھتمام

  : العامة في قبول النفقات والمصاریف ضریبیاً الأسس ) ٢
ومثال ذلك  ،تكون ھذه النفقات فعلیھ ولیست محتملة أن أياستحقت  أو أنفقتتكون النفقات قد  أن!!

حیث قبل  من قانون ضریبة الدخل) ھـ/١١( مخصصات باستثناء ما جاء في المادة رقم أیةعدم قبول 
 إطلاقھااحتیاطات شركات التأمین ومخصصات الدیون المشكوك فیھا، ولم یترك المشرع قبولھا على 

فر شروط معینة بحیث یقوم الفاحص بدراستھا عند اتخاذ القرار ابالاستثناء بل حدد قبولھا بتو
  .بي الضری

لابد من معرفة  الأساسولتوضیح ھذا  ،الإجماليتكون ھذه النفقات في سبیل إنتاج الدخل  أن!!
دخل المكلف القائم "  بأنھ من قانون ضریبة الدخل) ٢(حسب المادة رقم  الإجماليالمقصود بالدخل 

الدخل  لإنتاج أنفقتفالمبدأ الضریبي ھو قبول النفقة التي ". من كل مصدر دخل خاضع للضریبة 
الخاضع للضریبة، وبالتالي كل نفقة ترتبط بدخل معفي غیر مقبولة ضریبیاً من باب الغنم بالغرم 

  .من قانون ضریبة الدخل) ١/جـ/٧(المادة رقم  بإحكامعملاً 
یقاس خلال  الإیراد أنبالمصروف وبما  الإیرادمقابلة  أي تكون النفقات تمت خلال السنة  أن!!

یكون في حدود تلك السنة، وأن تتحمل السنة ما یخصھا  أنفالمصروف یجب فترة زمنیة وھي السنة 
مثل  ،وعلى نطاق ضیق ،المشرع بعض النفقات من ھذا الأساس استثنىالمصاریف، وقد  من تلك

وشرط لقبول النفقة للسھو  .وكذلك السھو والخطأ ،نفقات السنوات السابقة والتي لم تكن محددة ونھائیة
ة رقم والماد) ع/٩(من أربع سنوات حسب ما جاء في المادة رقم  أكثرن مر علیھا لا یكو أنوالخطأ 

  . من قانون ضریبة الدخل) ف/٩(
) ١١(اء في المادة رقم لذلك ج .والاستثناء ھو عدم القبول ث یرى أن الأصل في النفقة القبولفالباح

یل الحصر، بحیث یتطلب من تحدید النفقات غیر المقبولة ضریبیاً على سب من قانون ضریبة الدخل
نلخص ما جاء في  أنالفاحص الضریبي معرفتھا وتحدیدھا في كل عملیة فحص ضریبي، ویمكن 

ھذه المادة حول النفقات غیر المقبولة ضریبیاً بانھا تدور حول مبدأین رئیسیین ینطلق منھا الفاحص 
  :نفقة وھما أيفي رد 

  . الإنتاجیةالنفقات غیر  ) ١
  .لتي ورد فیھا نص صریح بعدم القبول النفقات ا ) ٢

تحدید قیمة النفقة  ن یتیحان للمقدر مساحة من الاجتھاد المھني المنھجي فيھذین الشقی أنوبالتالي نجد 
عدم قبول  مبادئمبدأ آخر من  من قانون ضریبة الدخل) جـ/٧(جاء في المادة  كما. غیر المقبولة
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عدم قبول  مبادئوبالتالي فإن "لضریبة النفقات المتعلقة بھا تتحمل الدخول المعفاة من ا" النفقة وھو 
  :النفقة ھي

  .الإنتاجیةالنفقات غیر !!
.النفقات التي تتعلق بالدخول المعفاة!!
. النفقات التي ورد فیھا نص صریح بعدم القبول!!
طالب باقتطاعھا  لأشخاصالقانون باقتطاع مبالغ عن مدفوعات  بإحكامعدم التزام المكلف !!

  .ون، كاقتطاع ضریبة دخل عن الدخل الخاضع المدفوع للمستخدمینالقان
  : التحلیلیة الإجراءات: البند الثالث

یعد التحلیل المالي من أدوات الفحص الضریبي الھامة بشقیھ التحلیل الأفقي والرأسي، حیث یقوم 
لال فترات مالیة الفاحص مكتبیاً بمقارنة التطور الحاصل على العناصر الرئیسیة في قائمة الدخل خ

ومن أھم مؤشرات التحلیل الأفقي مقارنة نسبة  .] ٧ [متتالیة باستخدام التحلیل الأفقي لتلك العناصر
نسبة الربح للصناعة أو النشاط ة، وكذلك مقارنتھا ببین الفترات المالی) الخسارة(مجمل الربح 

  ودراسة حالة الاختلاف الجوھري  ،المتعارف علیھا فیھ
وتحدید الظروف التي أدت إلى ذلك خاصة في حالة الاختلاف بالنقص، مع مراعاة  ،سبةعن تلك الن

المستورد والمستھلك النھائي، حیث تختلف  أوآلیة البیع وموقع المنشأة في الحلقات ما بین المصنع 
نسبة الأرباح من حلقة إلى أخرى، فالمصنع یحقق نسب أرباح تختلف عن المستورد وعن تاجر 

متدنیة مقابل البیع  أرباحفتاجر الجملة على سبیل المثال یقبل بنسب  ،نصف الجملة والمفرقالجملة و
على عكس  ،بكمیات كبیرة وبالتالي دوران مرتفع للبضاعة الذي یؤدي إلى ارتفاع قیمة المبیعات

اعة منخفض، وما لذلك من تاجر المفرق الذي یبیع بنسبة ربح أعلى وكمیات بیع أقل ودوران بض
قل منھ في التشغیلیة في حالة تجارة الجملة أحصة الوحدة الواحدة من البضاعة من النفقات  ثیر فيتأ

  . حالة تجارة المفرق
وخاصة نسبة نفسھا لفترة المالیة لأما التحلیل الرأسي فیتم من خلال الربط بین عناصر قائمة الدخل 

النسب الدخل به البیانات المالیة في قائمة ومقارنة تلك النسبة وفقاً لما تظھر) الخسارة(مجمل الربح 
المتحصلة من الدراسة التي یجریھا الفاحص للأصناف الرئیسیة من السلع والمؤثرة في تحدید مجمل 

  ). الخسارة(الربح 
أو قرینة على  ویرى الباحث ضرورة التنویھ بأن دراسة نسبة الربح للأصناف الرئیسیة لا یمثل دلیلاً

على النتائج التي تم  إضافیة، بل ھي وسیلة تأكید وسلامتھا لات المحاسبیةصحة الدفاتر والسج
في  أخرىبعین الاعتبار عناصر  الآخذعملیة الفحص الضریبي، وكذلك لابد من  أثناءالتوصل إلیھا 
یحققھا المكلف  أنوجود أرباح غیر عادیة یمكن  شھرة المحل التي لھا دور كبیر فيالتحلیل مثل 

  : الطرق التالیة ىحدویتم دراسة نسبة الأرباح بإ. نتیجة لذلك
  طریقة المتوسط الحسابي البسیط  ) أ

  : الأرباح باستخدام ھذه الطریقة كما یلي یتم احتساب نسبحیث 
فرت البیانات اأصناف وھي أ، ب، ج وقد تو ةالمنشآت التجاریة تتعامل فقط بثلاث إحدى أنبافتراض 

  : التالیة
متوسط تكلفة   الصنف

لوحدة الواحدة ا
  خلال الفترة

متوسط سعر 
بیع الوحدة 
  خلال الفترة

قیمة مبیعات 
الصنف خلال 

  الفترة

الكمیة 
المباعة خلال 

  الفترة

  نسبة
  الربح

  %٣٧.٥  ٢٠٠٠  ٣٣٠٠٠  ١٦.٥  ١٢.٠٠  أ
  %٥٢  ٣٠٠٠  ٩٦٠٠٠  ٣٢.٠٠  ٢١.٠٠  ب
  %٤٠  ١٠٠٠  ٣٥٠٠  ٣.٥  ٢.٥  ج

  -  وحدة ٦٠٠٠  ١٣٢٥٠٠  -  -  المجموع
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ن البیانات التالیة متوفرة للفاحص یقوم بإجراءات دراسة نسب الأرباح من خلال وعندما تكو
  : استخراج نسبة الربح لكل صنف كما یلي

نسبة الربح  ) أ(الصنف 
  

متوسط  –متوسط سعر البیع 
 ×  الكلفة

١٠٠%  
  متوسط الكلفة

  
نسبة الربح  ) أ(الصنف 

  
١٢  -  ١٦.٥     × 

١٠٠%  
   =

١٢  %٣٧.٥  
  
 عطاؤهإویعاب على ھذا الأسلوب ھو * %٤٣تكون حوالي  الإجماليمتوسط نسبة الربح  أنلاحظ ن

كبر أھمیة أ) ب(ذلك حیث تحتل السلعة  أن الواقع یشیر إلى عكس إلانفسھا  الأھمیة ةالأصناف الثلاث
صنف نسبة ربح ال إلى الإجمالیةولعلاج التحیز في النسبة  .من السلع الأخرى من حیث المبیعات

  . المتطرف یمكن استخراج المتوسط الحسابي المرجح
  : طریقة المتوسط الحسابي المرجح بالكمیات المباعة  ) ب

تعطي كل صنف الأھمیة النسبة الحقیقیة من المبیعات لذلك تكون نسبة  أنھامن حسنات ھذه الطریقة 
  : ليحد كبیر ویتم احتساب ھذا المتوسط كما ی إلىواقعیة  الإجمالیةالربح 

سعر بیع   الوحدة كلفة  الصنف
  الوحدة

نسبة الكمیات   نسبة الربح
  *المباعة 

نسبة الربح 
المرجحة بالكمیات 

  المباعة
  %١٢.٣٧  %٣٣  %٣٧.٥  ١٦.٥  ١٢.٠٠  أ

  %٢٦.٠٠  %٥٠  %٥٢  ٣٢.٠٠  ٢١.٠٠  ب
  %٦.٨  %١٧  %٤٠  ٣.٥  ٢.٥  ج

  %**٤٥  %١٠٠  -  -  -  المجموع
  

كل كمیة على  تم احتساب ھذا العمود من خلال قسمة* 
  مجموع الكمیات المباعة 

٢٠٠٠     =
٦٠٠٠  %٣٣  

  % ٤٥%) = ٦.٨% + ٢٦% + ١٢.٣٧(تم استخراج النسبة من خلال جمع النسب الثلاث ** 
  
  : طریقة المتوسط الحسابي المرجح بقیمة المبیعات من كل صنف  ) ج

  كلفة  الصنف
  الوحدة

سعر بیع 
  الوحدة

نسبة مبیعات   نسبة الربح
  *ف الصن

نسبة ربح مرجحة 
  بنسبة المبیعات

  %٩.٤  %٢٥  %٣٧.٥  ١٦.٥  ١٢.٢  أ
  %٣٧.٦٥  %٧٢.٤  %٥٢  ٣٢.٠٠  ٢١.٠٠  ب
  %١.٠٤  %٢.٦  %٤٠  ٣.٥  ٢.٥  ج

  %٤٨.٠٩  %١٠٠  -  -  -  المجموع
  

تم احتساب النسب بقسمة مبیعات كل صنف على مجموع *
  ) =أ(المبیعات فمثلا الصنف 

٣٣٠٠٠     =
١٣٢٥٠٠  %٢٥  

  



!! !! ! !!!Ÿ! !Š!! !Š!!! !Ÿ!!!!!Š! !!!! !!! !!!!!! !! !!!! !!! !!!!Ð×!!!!!Ÿ!!!2!!ÐÎ Î Õ!!!Sciences Series!!Tishreen University Journal. Eco. & Leg

199

حیث حجَّم ھذا الأسلوب أثر % ٤٨.١ الإجماليمتوسط نسبة الربح  م ھذه الطریقة أصبحباستخدا
یستخرج الفاحص نسبة الأرباح لمجموعة  أنوبعد  .بحدود مشاركتھ في حجم المبیعات) ج(الصنف 

تكون تلك الأصناف التي أخذت كعینة  أنعلى  ،كم كبیر منھاكانت المنشأة تتعامل ب إذا ،من الأصناف
ویمكن القیاس  ،النسبة الأكبر من مبیعاتھا حتى تكون نسبة الأرباح المحتسبة قریبة من الواقع تشكل

فإذا كانت نسبة الربح  .)١(نسبة الربح المعلنة في حسابات المكلف ھا عند مقارنة نسبة الربح ھذه بعلی
  المعلنة أقل من نسبة الربح المحتسبة یقوم المقدر بمعالجة الفرق 

قدیر برد الفرق بینھما إلى الدخل الصافي أي زیادة الدخل الصافي بمقدار النسبة التي تم في قرار الت
ن كلفة دینار وأ ٥٠٠٠٠٠ة ما بلغت لنفترض أن مبیعات منشأ: ردھا من الكلفة مثال على ذلك 

وبلغ  ،%٤٢ونسبة الربح المعلنة  ١٥٠٠٠٠ومجمل الدخل بلغ  ،دینار ٣٥٠٠٠٠المبیعات بلغت 
دینار وبلغت نسبة الربح المحتسبة من قبل المقدر باستخدام المتوسط  ١٠٠٠٠٠ل صافي الدخ

وعلیھ یقوم الفاحص % ٨فیكون الفرق بین النسبتین % ٥٠الحسابي المرجح بقیمة المبیعات ما نسبتھ 
دینار لیصبح الدخل الصافي الضریبي یساوي  ٢٨٠٠٠=  ٣٥٠٠٠٠×٠.٠٨برد من الكلفة بمقدار 

  . دینار ٢٨٠٠٠١٢٨٠٠٠+١٠٠٠٠٠
وتحدد حسب خبرتھ وعدد  ،قل منھاة الفرق كاملة كما في المثال بل أالفاحص لا یقوم برد نسب أن إلا

وطریقة احتساب  ،الإجمالیةومدى تمثیل الأصناف من قیمة المبیعات  ،التي تم دراستھا الأصناف
سابي المرجح بقیمة طریقة وقریبة من الواقع ھي طریقة المتوسط الح أفضل أننسبة الربح حیث 

  . المبیعات
  :الاستنتاجات

فكل فاحص ضریبي  ،تقلیدي كما كان علیھ قبل أربعة عقود الفحص الضریبي یتم علىما زال ) ١
  :ھ للعمل مما أدى إلى وفقاً لقدراتھ الذاتیة ودافعتھد جی
ص الضریبي الواجب على اب المؤسسیة في العمل بسبب عدم تحدید حد أدنى لإجراءات الفحغی) أ

  .الالتزام بھا كل مقدر 
یؤدي إلى إمكانیة تعرض المال العام أو  خاضع للضریبةاتساع مساحة الاجتھاد في تقدیر الربح ال) ب

  .للھدر وسوء التصرف ) دافع الضریبة ( مصلحة المكلف 
  .ازدیاد حالات التھرب الضریبي ) ج
  .تندة على أسس نوعیة یاب المساءلة الفاعلة المسغ)  د

  .توفیر بیئة مناسبة لإمكانیة الفساد المالي والإداري )  ھـ
  .عدم التماثل في درجة الأداء أدى إلى انخفاض العنایة المھنیة من قبل بعض المقدرین ) ٢
مقاییس لاعتماد على الاو، د كفاءة المقدرین والتمییز بینھمغیاب المقاییس العلمیة النوعیة في تحدی) ٣

  . الكمیة
دم وجود معاییر فحص ضریبي أسوة بمعاییر تدقیق الحسابات التي تضعھا ھیئة عالمیة ممثلة ع) ٤

  .أدى إلى اتساع الفجوة بینھما لصالح مدققي الحسابات  ،بمجلس الاتحاد الدولي للمحاسبین
فحص ضریبي یجعل  وعدم وجود معاییر ،الضریبي الفحصعدم وجود تحدید وتوثیق لإجراءات ) ٥

عن تحقیق أھدافھ ومزایاه المتمثلة  اًنظام إدارة الجودة الشاملة المطبق في دائرة ضریبة الدخل عاجز
  .وفاعلیتھفي زیادة كفاءة النظام الضریبي 

والتركیز على الخدمات المساندة  ،الإھمال الكبیر للفحص الضریبي من قبل الإدارة الضریبیة) ٦
  :ا یليویعزز ذلك م ،فقط

وضع إجراءات عمل لكل خدمة تقدمھا الدائرة ، مثل الحصول على براءة ذمة، تقسیط المبالغ )  أ
  .الخ ...المترتبة على المكلفین ، الحصول على رقم ضریبي 

                                             
  . الربح على كلفة المبیعاتیتم احتساب  نسبة الربح المعلنة في الحسابات بقسمة مجمل   )١(
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  .لكترونیة على جمیع الخدمات المساندةإدخال الحكومة الإ)  ب
لة ھم من الإداریین غیر الممارسین للفحص معظم العاملین في نظام إدارة الجودة الشام)   ٧

  .لحاجتھ إلى درجة عالیة من المھنیة والخبرة العلمیة والعملیة غیر قادرین على القیام بھ ،الضریبي
  :التـوصیـات

وتوثیقھا ووضع تعزیز التماثل في درجة الأداء عن طریق تحدید إجراءات الفحص الضریبي ) ١
  :تؤدي إلى معاییر فنیة لھ 

  .وزیادة الدافعیة والعنایة المھنیة عند المقدرین وفاعلیتھ رفع كفاءة الأداء )  أ
  .تقلیل من حالات التھرب الضریبي ال)  ب
في الإعلان عن دخولھم الحقیقیة كونھ یعلم ) دافعي الضریبة ( زیادة التطوع الذاتي عند المكلفین  ) ج

  .غیره ھناك مؤسسیة في العمل سوف تنصفھ ك أن 
الحصول على النتائج المرجوة من المساءلة أو المكافأة القائمة على أسس علمیة نوعیة تفرزھا )  د

  .درجة التماثل سابقة الذكر
  .التقلیل من حالات الفساد المالي والإداري إلى أقل مستوى ممكن) ھـ
تعزیز الاھتمام بالنشاط إعادة النظر في نظام إدارة الجودة الشاملة والقائمین علیھ ، من خلال )٢

الفحص الضریبي ، ومن خلال رفد العاملین علیھ بمقدرین في دائرة ضریبة الدخل المتمثل بالرئیسي 
  .على درجة عالیة من المھنیة والخبرة والدرایة ) فاحصي حسابات( 
ھ ص الضریبي وتوثیقھا  كوناستفادة الإدارة الضریبیة من محاولة الباحث تحدید إجراءات الفح)٣

  .ھذا المجالدائرة ضریبة الدخل ویعمل في  موظفي من 
  

  :المـراجـع
  .١، ٢٠٠٥دائرة ضریبة الدخل والمبیعات، العدد الثامن، السنة الثالثة، مجلة الوعي الضریبي، )١
 مجلة البحوث التجاریة، جامعة الزقازیق، العدد  ،الأیزوو إدارة الجودة الشاملة .فرید ،زین الدین)٢
  . ٢٥ ، ١٩٩٥ینایر، ١
العوامل المؤثرة في جودة التدقیق من وجھة نظر الفئات ذات العلاقة  .إبراھیمزیاد جمال  ،احمد)٣

  .٢٥،  ٢٠٠٣رسالة ماجستیر، جامعة أل البیت،  ،ببیئة التدقیق
،  ١٩٩٥علام شعاع ، القاھرة ، الشركة العربیة للإإدارة الجودة الشاملة .عادل الشبراوي،)٤

  .٧٤ص
، ١٧العدد  ، مجلة الاقتصاد المعاصر، المجلد الثاني،عاییر الأیزو الدولیةم  .سامر  السمان،)٥

٦٣، ١٩٩٩.  
دراسة  ،تحسین جودة خدمات النقل الداخلي من منظور مدخل إدارة الجودة الشاملة .بسام  زاھر،)٦

تطبیقیة على الشركات العامة للنقل الداخلي في سوریة ، مجلة جامعة تشرین للدراسات والبحوث 
   ٢٨میة ،المجلد العل

  . ٤١، ص  ٢٠٠٦، ١العدد 
البنوك و تقدیر ضریبة الدخل للشركات التجاریة والصناعیةو تعدیل الأرباح المعلنة .العكشة، وائل)٧

  .٤٧،ص  ٢٠٠٤ان العربیة ،، رسالة دكتوراه ، جامعة عمّفي الأردن
.لصادرة بموجبھالأنظمة والتعلیمات او تعدیلاتھو ١٩٨٥لسنة  ٥٧١قانون ضریبة الدخل رقم )٨
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